
489517 - ماذا يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر؟

السؤال

توجب علي صيام ٦٠ يوما متتالين؛ بسبب إني قلت إن زوجتي تحرم علي مثل أختي، ولكن لم تكن نيتي الطلاق،
سؤالي: هل أستطيع أن أرى زوجتي بدون حجاب، أو النوم جانبي بدون مجامعة، أو نية المجامعة؟

الإجابة المفصلة

أولا :

من قال عن زوجته : إنها تحرم عليه مثل أخته ، فهو مظاهر ، فإن عاد عن هذا القول فعليه كفارة الظهار، وهي عتق
رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

وينظر جواب السؤال رقم: )360542(.

نْ ونَ مِ رُ اهِ ظَ ينَ يُ الَّذِ خرج الكفارة قبل أن يمس امرأته )أي : يجامعها( ، لقول تعالى: ﴿وَ ويجب على المظاهر أن يُ
﴾ يرٌ بِ لُونَ خَ مَ ا تَعْ اللَّهُ بِمَ ونَ بِهِ وَ ظُ لِكُمْ تُوعَ ا ذَ اسَّ مَ تَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ ةٍ مِ بَ قَ يرُ رَ رِ حْ تَ الُوا فَ ا قَ ونَ لِمَ ودُ عُ مْ ثُمَّ يَ ائِهِ نِسَ

المجادلة/3 .

واتفق العلماء أن المراد بالمس هنا الجماع . حكى اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد )2/88(.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" )12/20(:

" انتهى. اءِ هَ قَ اقِ الْفُ فَ رَ بِاتِّ فِّ كَ ل أَنْ يُ بْ أَتِهِ قَ رَ ءُ امْ طْ هِ وَ لَيْ مُ عَ رُ حْ "يَ

ثانيا:

اختلف العلماء : هل منع المظاهر من امرأته: يشمل دواعي الجماع، ومقدماته، أم التحريم خاص بالجماع فقط؟

فذهب كثير من العلماء: إلى أنه لا يلزمه أن يمتنع عن دواعي الجماع، كالقبلة والضم ونحوها.

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره )22/460(:

ا(: اسَّ مَ تَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ ةٍ مِ بَ قَ يرُ رَ رِ حْ تَ : )فَ لُهُ وْ قَ "وَ

.﴾ نَّ وهُ سُّ لِ أَنْ تَمَ بْ نْ قَ نَّ مِ وهُ مُ تُ لَّقْ نْ طَ إِ : ﴿وَ لِهِ وْ ي قَ مْ فِ هِ لاَفِ تِ يرَ اخْ ، نَظِ عِ ضِ وْ ا الْمَ ذَ ي هَ يسِ فِ سِ نَى بِالْمَ عْ ي الْمَ لِفَ فِ تُ اخْ
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سُّ : النِّكَاحُ ]يعني : الجماع[ . الْمَ ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال: وَ

. جِ رْ ونَ الْفَ رُ دُ اهِ ظَ ى الْمُ شَ غْ ا أَنْ يَ ى بَأْسً رَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَ نِ سَ نِ الْحَ وعَ

ثُ يْ جِ ، أَوْ حَ رْ قَ الْفَ وْ جِ أَوْ فَ رْ ونَ الْفَ هُ دُ تَ اجَ يَ حَ ضِ قْ ا أَنْ يَ رَ بَأْسً لَمْ يَ اعِ . وَ مَ نِ الْجِ رُ عَ اهَ ظَ يَ الْمُ ا نُهِ نَّمَ : إِ انُ يَ فْ الَ سُ وقَ
. رُ اشِ بَ اءُ ، أَوْ يُ شَ يَ

" انتهى. ومِ مُ لَى الْعُ ةُ عَ الُوا : الآيَ قَ ، وَ يسِ سِ انِي الْمَ عَ لُّ مَ لِكَ كُ نِيَ بِذَ ونَ : عُ رُ الَ آخَ قَ وَ

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره )17/283(:

"فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ: فلا يحرم في قول أكثر العلماء. وقاله الحسن وسفيان، وهو

الصحيح من مذهب الشافعي.

وقيل: كل ذلك محرم ، وكل معاني المسيس، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي" انتهى .

وقال ابن المنذر رحمه الله:

"اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها.

فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج. هذا قول الحسن البصري.

وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: ﴿من قبل أن يتماسا﴾: أنه الوقاع نفسه ]أي: الجماع[ .

ر ، إنما نهي عن فِّ كَ وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج، ما لم يُ
الجماع.

وقال أحمد، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس، ورخص في القبلة والمباشرة الوليد بن مسلم.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا يتلذذ منها بشيء. هذا قول الزهري.

ثم ذكر أنه قول مالك وأبي حنيفة ، ثم قال ابن المنذر :

القبلة والمباشرة: غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير حجة، وقوله في حديث ابن عباس: لا يقربها حتى يفعل ما
أنزل الله، كقول الله ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾؛ وقد أجمعوا على أن القبلة والمباشرة غير محرمة على زوج

الحائض" انتهى من "الأوسط" )9398(.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

4 / 2



ا﴾، وعلى هذا فيجوز له آسَّ مَ تَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ "وقال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿مِ

أن يقبلها، ويضمها، ويخلو بها، ويكرر نظره إليها، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، فحينئذٍ تكون له فتوى خاصة
بالمنع، وإلا فالأصل الجواز.

وهذا القول أصح؛ وذلك لأن الله تعالى حرم التماس وهو الجماع، فأباح ما سواه بالمفهوم.

ع: فحينئذٍ نمنعه. امَ لكن لو كان الرجل يعلم من نفسه ـ لقوة شهوته ـ أنه لو فعل هذه المقدمات، لَجَ

ونظيره: الصائم يحرم أن يجامع، ويجوز أن يباشر، والحائض يحرم وطؤها، وتجوز مباشرتها.

فالمهم: أنه ليس هناك دليل أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه" انتهى من "الشرح الممتع" )13/249(.

وينظر جواب السؤال رقم: )307186(.

ثانيا :

وأما الامتناع عن النظر إلى رأسها بلا حجاب، والنوم في فراش واحد : فكأنه مفرع على الخلاف السابق؛ فطرد
بعض أهل العلم الأصل، ومنع المظاهر من الاستمتاع بزوجته مطلقا ، ولو كان ذلك ذلك مجرد نظر بشهوة. فإن كان

بلا لذة فهو جائز.

وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله منع النظر إلى شعرها ، وفيه خلاف عند المالكية .

قال ابن المنذر رحمه الله :

"قال مالك: لا يقبل ولا يباشر ولا يلمس؛ ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر" انتهى. الأوسط )9/399(.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" )6/54( : "قال مالك : ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفر، لأن ذلك لا
يدعوه إلى خير" انتهى .

وقال الخرشي المالكي في" شرحه لمختصر خليل" )4/108(:

نْ الَى ﴿مِ عَ لِهِ تَ وْ لًا لِقَ مْ ؛ حَ ءِ طْ اتِ الْوَ مَ دِّ قَ لَوْ بِمُ ا، وَ نْهَ رِ مِ اهَ ظَ اعُ بِالْمُ تَ مْ تِ سْ : الِا ةِ ارَ فَّ الِ الْكَ مَ لَ إكْ بْ ، قَ رِ اهِ ظَ لَى الْمُ مَ عَ رِّ حُ "وَ

رُ … ثَ لْأَكْ هِ ا لَيْ عَ ، وَ هِ ومِ مُ لَى عُ ا﴾ ]المجادلة: 4[ عَ اسَّ مَ تَ لِ أَنْ يَ بْ قَ

ا … رُ لَهَ وزُ النَّظَ جُ يَ وَ

ةٍ " انتهى. رِ لَذَّ يْ ا بِغَ هَ افِ رَ أَطْ ا وَ هَ أْسِ رَ ا وَ هَ هِ جْ رُ لِوَ لَهُ النَّظْ ا ، وَ هَ لَيْ نَ عَ ائِزٌ إنْ أُمِ جَ : فَ تٍ ي بَيْ ا فِ هَ عَ نُهُ مَ ا كَوْ أَمَّ وَ
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وعلق عليه العدوي بقوله :

وزُ . جُ يلَ : يَ قِ ا، وَ هَ رِ عْ لَا لِشَ ا : وَ يهَ فِ ا ، وَ هَ رِ دْ ةٍ ، لَا لِصَ رِ لَذَّ يْ ا بِغَ هَ افِ رَ أَطْ ا وَ هَ أْسِ ا أَوْ رَ هَ هِ جْ رُ لِوَ لَهُ النَّظَ لِ : وَ امِ ي الشَّ الَ فِ "قَ

ى . هَ انْتَ

ا ، إلَّا أَنَّكَ ةٍ ، لَا لَهَ رِ لَذَّ يْ وزُ بِغَ جُ يَ افُ فَ رَ لْأَطْ ا أْسُ وَ الرَّ هُ وَ جْ ا الْوَ أَمَّ ا ، وَ لَقً طْ امٌ مُ رَ : حَ رِ عْ الشَّ رِ وَ دْ رَ لِلصَّ نْهُ : أَنَّ النَّظَ مُ مِ هَ فْ يُ وَ
نَافٍ ؟! يهِ تَ فِ ا ، فَ هَ رِ عْ رٌ لِشَ أْسِ نَظَ رَ لِلرَّ يرٌ بِأَنَّ النَّظَ بِ خَ

رِ ، عْ رِ لِلشَّ ازِ النَّظَ وَ مُ بِجَ كُ حْ ا: يَ رِ لَهَ ازِ النَّظَ وَ ؛ أَيْ بِجَ أْسِ رِ لِلرَّ رُ بِالنَّظَ بِّ عَ نْ يُ مَ فٍ ، فَ لَا اتُ خِ أَلَةَ ذَ سْ الَ : إنَّ الْمَ قَ نُ أَنْ يُ سَ لْأَحْ ا فَ
" انتهى. أْسِ رِ لِلرَّ ازِ النَّظَ وَ مِ جَ دَ مُ بِعَ كُ حْ رِ يَ عْ رِ لِلشَّ ازِ النَّظَ وَ مِ جَ دَ مُ بِعَ كُ حْ ن يَ مَ وَ

وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة، وأن الراجح أنه لا يحرم إلا الجماع، لكن من يخشى على نفسه أن يقع في
الجماع، يجب عليه الكف عن مقدماته أيضا.

والله أعلم .
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